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ــيس بنك  ــلامية في ظل تأس ــات التعامل مع البنوك الإس ــف ترى آلي كي
مركزي خليجي في الفترة المقبلة؟

في الحقيقة واقع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حتى الآن أنها 
تفتقد القوانين والأنظمة المتكاملة التي توصي بالاهتمام والرعاية الخاصة 
لأعمالها. والكويت أغنى دولة من حيث عدد وتنوع أعمال المؤسســــات 
المالية الإســــلامية العاملة فيها، وفي الكويت كوادر ذات خبرة وعراقة 
وتاريخ طويل إلا أن البحرين أصبحت الحاضنة للعمل المالي الإسلامي 
والمملكة العربية السعودية بدأت تتوسع في تراخيص البنوك الإسلامية. 
أما عن ســــؤالك فلا أجد أي رابط بــــين وجود بنك مركزي خليجي تابع 

لدول مجلس التعاون والعمل المالي الإسلامي.
ــار الصناعة المالية الإسلامية في ظل الأزمة  ما توقعاتكم بخصوص انتش

المالية الراهنة؟
ارجع إلى السؤال الأول الذي طرح حول وجود بنك مركزي خليجي، 
لــــو أنه وجدت دولة راعية مهما كبــــرت أو صغرت ووجد راع حقيقي 
لعمل مؤسسات المال الإســــلامية لكان اليوم هو أفضل وقت في سبيل 
تقوية مركزها ونشر دورها وبيان أنها من الممكن أن تكون بديلا وخيارا 
أفضل للعالم من الأســــلوب التقليدي في التعامل المالي. ولكن في ظل 
عمل المؤسسات المالية الإسلامية في شتات وكل مؤسسة تعمل بمعزل 
عن الأخرى، ومع أنها منتشــــرة في الخليج ومصر ودول المغرب وفي 
آســــيا فالحقيقة هذه الفرصة الذهبية لم تتم الاســــتفادة منها بالشكل 
الأمثل لبيان سماحة وجودة الفكر المالي الإسلامي ولكن مع ذلك أعتقد 
أننا تقدمنا خطوة أخرى للأمام على كل حال. وفي الأزمة المالية العالمية 
أفترض أن يكون عدد المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية المتعثرة في 
حدها الأدنى ويفترض أن يكون هذا لصالح بيان التجربة فحتى عندما 

يخفق السوق كله تكون المؤسسات الإسلامية اقل تضررا من غيرها.

المصارف الإسلامية

ــنة كيف،  ــلامية ما يزيد على ٣٦ س ــر على بداية عمل المصارف الإس م
تنظرون إلى تطور عمل المصارف الإسلامية حتى الوقت الراهن؟

لا شــــك ان النقلة كانت ضخمة جدا، مضت فترة تمثل عشــــر عمر 
البنوك التقليدية نجد أن البنوك الإسلامية وضعت بصمتها وخصوصا 
البنوك الإســــلامية الجادة مثل بيت التمويــــل الكويتي ومصرف قطر 
الإســــلامي وبنك البحرين الإسلامي، هذه البنوك القديمة التي بدأت في 
الســــبعينيات وأوائل الثمانينيات معظمها تسير وفق النهج الإسلامي 
وتحرص على ذلك وهيئاتها الشرعية من العلماء الموثوق بهم. وفي الآونة 
الأخيرة تم انشــــاء الكثير من المؤسسات، ليست جميعها تتبع مدرسة 
الحرص في التطبيق الحقيقي للفقه الإســــلامي في المعاملات ولا حتى 
اســــتحداث منتجات جديدة، بل معظم المنتجات التي تستحدث تتم من 
طرف المؤسسات القديمة لكونها رسخت أقدامها في العمل وباستطاعتها 
التطوير وتقديم الجديد فبيت التمويل الكويتي مثلا، سواء في الكويت 
أو على المســــتوى الخليجي أو العالمي أصبح معلما ومدرســــة مقارنة 

ببنوك إسلامية أخرى.
ــد أن أدوات التمويل  ــل تعتق ه
ــم قلصت من  ــي العال ــلامي ف الإس

حجم التعامل بالربا؟
بالتأكيد الــــذي حصل أن نمو 
عمليات التمويل الإسلامي خفض 
من نسبة نمو التعامل غير متوافق 
الشــــريعة الإسلامية،  مع أحكام 
لأن الظاهرة التي شهدناها خلال 
العشر سنوات الماضية على الأقل 
النمو السنوي في المتوسط  كان 
للصناعة المالية الإسلامية ما بين 
١٥٪ إلى ٢٠٪ في حين كان نمو العمل 
التقليدي ما بــــين ٥٪ إلى أقل من 
١٠٪. ويمكن ملاحظة ذلك في عدد 
الشركات الاستثمارية الإسلامية 
في الكويت وحجم أعمالها والأموال 
التي تديرها والتي تضاعفت عدة 
مرات خلال تلك الفترة حتى الآن، 
فقبل عشر ســــنوات كان حجمها 
بالنسبة للمؤسسات التقليدية لا 
يتجـاوز ١ إلى ١٢، واليوم نتكلم على 
توازن، ففي الفترة الماضية إذا كان 
هناك نمو في التقليدي فهو نمو 
بطيء، في حين هو نمو متصاعد 
ومتســــارع بالنسبة للمؤسسات 
المالية والاســــتثمارية الإسلامية. 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «الامتياز للاستثمار» في حوار شامل مع «الأنباء»

علي الزبيد: إخفاق الشركات الإسلامية يعود إلى الخطأ في القرار 
الائتماني والاستثماري وعدم التوافق بين آجال ديونها واستثماراتها

تفتقـر  الإسـلاميــة  البنوك 
إلـى القوانين والأنظمـة المتكاملة 
لرعــايـة أعمــالهـا وتطويرهـا

الإسلامية  المالية  الصناعة  ضعف 
فـي تطويـر المنتجـات واسـتحداثها

تأسـيس بنك مركـزي خليجـي 
لا علاقة له بتطوير الصيرفة الإسـلامية

الإسـلامية  المالية  المؤسسـات 
شـهدت تطـوراً على مسـتوى منطقة 
الخليج و«بيتك» مدرسة ومنارة للصناعة

الحقل  فـي  الموجـود  الضعـف 
أساسـاً  راجـع  الإسـلامي  المصرفـي 
إلـى غياب حاضنـة متخصصـة مهتمة 
الجديد واستحداث  المنتجات  بتطوير 

التراخيــص  فـي  التوســع 
الكويـت  فـي  الإسـلامية  للبنـوك 
سـتظهر  لإنجـازات  ونـواة  خطـوة 
ثمارهـا في السـنوات العشـر القادمة 

الأزمـة لـم تتوقـف حتـى نأخذ 
الدروس والقرار السلبي في التعامل مع 
الأزمة امتناع البنوك عن تقديم الائتمان

إسـلامي  مركزي  بنـك  وجُـد  لـو 
متخصص وحاضن للبنوك الإسلامية لكنا 
لاحظنا التطور الكبير للمؤسسات المالية

«الامتيـاز» ترعـى وتنمـي وتدعـم 
الشركات التابعة والزميلة ولا تقتات منها

هذا على مستوى المنطقة، أما عالميا فمازال الطريق طويلا أمامها، ولكن 
بالتأكيد هناك نمو في ذلك.

قدرة البنوك الإسلامية على التطور

ــم تتركز نحو  ــلامي حول العال ــة ومصرف إس هناك قرابة ٣٠٠ مؤسس
ــدول الخليجية. من منطلق هذا  ــيما في ال ٤٠٪ منها في الدول العربية ولاس
الحجم، هل ستستمر البنوك الإسلامية في تطورها الايجابي والانتشار على 
المستوى الأوروبي؟ خاصة انه لوحظ في الآونة الأخيرة تسابق بين بريطانيا 

وفرنسا لاستقطاب البنوك الإسلامية ما تفسيركم لهذا التحول؟
أهم مركز مالي عالمي يجب أن تحرص البنوك الإسلامية على التواجد 
فيه هو لندن باعتبارها عاصمة المال في العالم. أما على مستوى القارة 
الأوروبية فالبداية مازالــــت متواضعة وأتوقع لها أن تبقى كذلك فترة 

السنوات الخمس القادمة مع تحركات بسيطة هنا وهناك.
وبالنظر إلى أن النظم في بريطانيا نجد أنها من أعقد النظم لإصدار 
تراخيص البنوك أو المؤسسات المالية، ومع ذلك فقد انشأ بنك البريطاني 
الإســــلامي والبنك الأوروبي الدولي وبنك لندن والشرق الأوسط وبنك 
غيت هاوس وغيرها من البنوك. وطبعا المبادرة جاءت من المستثمرين 

الخليجيين وبأموال خليجية.
واعتقد الآن انه بدأت العمليات في سويسرا وفرنسا وبلدان أوروبية 
أخرى التي فتحت الباب للترخيص لبنوك إســــلامية ويمكن أن نعتبر 
ذلك خطوة أو نواة لانجازات ستظهر ثمارها في العشر سنوات القادمة 
حتى تتمكن هذه المؤسســــات من تثبيت أقدامها في السوق، فالأسواق 
الأوروبية شاســــعة وعدد المؤسســــات المصرفية كبير فضلا عن أن لها 
تاريخا عريقا وممارسات ممتدة لذلك لا أتوقع الكثير من هذه المؤسسات 
في أســــواق دول مثل بريطانيا أو فرنسا حيث حجمها سيبقى صغيرا 

مقارنة بالمؤسسات التقليدية.
أنا شــــخصيا لا أرى في فرنســــا إمكانية نجاح مثمرة ومجدية لان 
الجالية الإســــلامية المستهدفة التي من الممكن أن تتعامل معها منتشرة 
في كل أرجاء فرنسا وليس في العاصمة باريس وإضافة إلى ذلك حتى 
ان العملاء المستهدفين في فرنسا غالبيتهم من الطبقة العاملة الذين لا 
يملكون مدخرات كبيرة.فإذا لم تدخل اســــتثمارات الحكومات العربية 
والإسلامية وكذلك كبار المستثمرين المسلمين في المؤسسات الإسلامية 
هناك فســــتبقى هذه المؤسســــات ضعيفة ولن تتطور، وأعتقد أن هذه 
المؤسســــات لن تظهر تأثيراتها وفعاليتها الا بعد ســــنوات عديدة من 

العمل الجاد والمثابرة.
ــن المفارقة بين النظرية  ــع والتطبيق العملي اظهرا نوعا م ــال ان الواق يق
ــلامية مما أعاقها عن تحقيق  ــوار الطويل للبنوك الإس والتطبيق خلال المش
الأهداف والآمال بالدرجة المرجوة، فما الشروط التي يجب أن توفرها لضمان 

تحقيق الأهداف والآمال المرجوة من إنشاء المصارف الإسلامية؟
المشكلة في تعريف وتحديد الآمال والأهداف المرجوة فهي في الحقيقة 
مبهمة، يحضرني في البدايات حين التحقت ببيت التمويل الكويتي سنة 
١٩٧٨ في تلك الفترة كان البعض يرى أن على البنوك الإســــلامية دورا 

البقية ص ٣٣

منى الدغيمي

شـخصية عملية لماحة جريئة آمنت بمقولة الفيلسـوف الألماني كانط: «اذا أردت تستطيع»، كان التحدي 

مبدأه والامتياز غايته.انطلق في حواره بسرد تجربته الاستثمارية الطويلة في الكويت، ثم تطور علاقاته وأعماله 

في السوق القطري، ومراحل تأسيس شركة بروة العقارية وتأسيس بنك بروة، وإشادته بما وصل إليه القطريون 

من تطور على المسـتوى الاقتصادي، هذا هو علـي الزبيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشـركة الامتياز 

للاستثمار.من منطلق حقل عمله ومسـيرته المهنية أرادت «الأنباء» في حوارها معه تسليط الضوء على الصناعة 

المالية الإسلامية واقعها وآفاقها وعن «الامتياز» حاضرها ومستقبلها.

وعن واقع البنوك الإسـلامية كشف الزبيد أنها تفتقر إلى القوانين والأنظمة المتكاملة التي توصي بالاهتمام 

والرعاية الخاصة لأعمالها، مشيرا في ذات الإطار الى أن الكويت رغم خبرتها وتميزها من حيث عدد وتنوع أعمال 

المؤسسات المالية إلا أن البحرين تعتبر الحاضنة للعمل المالي الاسلامي.

وتابع: ان الضعف الموجود في الصناعة المالية الإسـلامية راجع إلى غياب حاضنة متخصصة مهتمة بتطوير 

المنتجات واسـتحداث الجديد.وأضاف: ان تأسـيس بنك مركزي خليجي لن يكون خادما للصيرفة الإسلامية، 

داعيا إلى وجود دولة راعية للعمل المالي الاسـلامي أو بنك مركزي إسـلامي يعمل على دعم وتنظيم الصناعة 

المالية الإسلامية وتقوية مركزها وبيان أنها من الممكن أن تكون بديلا وخيارا أفضل للعالم من الأسلوب التقليدي 

في التعامل المالي.

وعزا الزبيد إخفاق الشـركات الاسـتثمارية من جراء الأزمة المالية العالمية إلى الخطأ في القرار الائتماني 

والاسـتثماري بغض النظر عن هوية المؤسسـة إن كانت إسلامية أو تقليدية، مشـيرا إلى أن أهم أسباب تعثر 

بعض الشـركات الإسلامية عدم التوافق بين آجال ديونها وطبيعة استثماراتها. وبخصوص الدروس المستفادة 

من الأزمة، أفاد الزبيد بأن آثار الأزمة لم تظهر كلها ولم يحن بعد الوقت لأخذ الدروس، مسـتدركا بأن الاقتصاد 

العالمي يحتاج إلى مدة لا تقل عن ٣ سـنوات ليتعافى من جديد ويعود إلى درجة معقولة من المرونة بالمقارنة 

مع المرونة التي كان عليها. ولفت الزبيد إلى أن عملية تعافي الاقتصاد الكويتي أكثر تعقيدا مقارنة بالعالمي وعزا 

ذلـك إلى عدم قيام الدولة بأي فعل على مسـتوى الحدث للتعامل مع تبعات الأزمة وانعكاسـاتها.ولام الزبيد 

الحكومة لعدم اسـتفادتها من الصناعة المالية الإسلامية، مشيرا بقوله انه ليس هناك في البيئة الاقتصادية في 

الكويت نهج محدد وخطة للرعاية أو الاهتمام بالبنوك والخدمات المالية والاسـتثمارات الإسلامية ولا تضعها 

من ضمن خططها ولا أولوياتها.

وعـزا ذلك إلى أن الكويت دولة مصدرة للأموال قائلا: «الدولة هي التي بيدها أن تدفع المؤسسـات المالية 

الإسـلامية إلى التطور بتوفير بيئة مسـاعدة لا منفرة». ومن جانب آخر، أوضح أن البنوك التقليدية كانت لا تنظر 

ايجابيا إلى التجربة الإسـلامية وأحيانا كانت تحاربها في حين أصبحت اليوم تتسابق في سبيل أن تكون لها 

حصة من هذه السوق النامية.

وكشف الزبيد أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بين «الامتياز» و«بروة» و«التمدين» على الاستثمار 

في مشروع ضخم في قطر لتطوير ارض تصل مساحتها إلى ٤ ملايين قدم مربعة.

وعـن تراجع صناديق «الامتياز» ذكر انه لا يعتبره تراجعا كبيرا قائلا: صناديق «الامتياز» من أحسـن 

الصناديق الاستثمارية واقلها تأثرا، مشيرا إلى انه ستكون هناك تغطية وارتفاع في قيمة الصناديق 

بإذن االله تعالى قبل نهاية السنة الحالية.وأشاد بمقدرة «الامتياز» على التصدي لتداعيات الأزمة 

قائلا: «الامتياز هي الوحيدة التي وزعت أرباحا نقدية ومنحة منذ اول سنة مالية لتأسيسها 

بفضل أدائها المالي المبني على نشاطها التشغيلي، مستدركا بأن «الامتياز» لن تخرج 

بردا وسلاما من الأزمة لكنها ستخرج بأقل قدر من الخدوش، وعزا ذلك إلى أنها 

أحسنت اختيار استثماراتها في فترة مبكرة ولم تعتمد على أداء المضاربة في 

سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن «الامتياز»كانت ولاتزال راعية لشركاتها 

ولا تعتاش على هذه الشركات.وعن إمكانية وجود تخارجات للشركة 

أوضح الزبيد أن كل شيء محتمل، وكشف أن «الامتياز» في الوقت 

الراهن تتفاوض مع مستثمرين محتملين للدخول معها، مشيرا 

إلى أن: السنة القادمة لدينا توجه استراتيجي بتغيير كبير 

في هيكل عمل الشـركة والتوصل إلى نموذج استثماري 

ستعمل عليه طوال السنوات الخمس القادمة.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

(سعود سالم)علي الزبيد في حوار مع الزميلة منى الدغيمي

تنمويــــا ووجهت لها العديد من الانتقادات من الســــوق بأنها أصبحت 
شبيهة بالمؤسسات التقليدية.

وأحب أن أوضح أن المؤسســــات المصرفية الإسلامية دورها كقطاع 
خاص لم يكن ليتوجه في بداية نشــــأتها إلى الأنشــــطة التنموية بقدر 
اتجاهها نحو تصحيح مسار المعاملات المالية لتتوافق مع أحكام الشريعة 
الإســــلامية، ووظيفتها تشابه وظيفة أي بنك آخر ولكن وفق العمليات 
الشــــرعية، فوظيفته هي تقديم التمويل وتشجيع المؤسسات الواعدة 
والتي لديها ضمانات كافية وأن يمكنها من مواصلة نشاطها ويقدم لها 

التمويل والدعم.
إذاً البنوك الإســــلامية أهدافها وآمالها تجنيب الناس الاســــتثمار أو 
التعامــــل المالي بطريقة غير متوافقة مع أحكام الشــــريعة الإســــلامية 

وتمكينهم من التعامل الشرعي.
واعتقد أن هذا الهــــدف تم وبنجاح واضح ورائع جدا وقد تم توفير 
بدائــــل متكاملة أدت في النهاية إلــــى أن البنوك التقليدية التي كانت لا 
تنظر إلى هذه التجربة نظــــرة ايجابية وأحيانا تحاربها أصبحت الآن 

تتسابق في سبيل أن تكون لها حصة من السوق النامية.

الصناعة المالية التقليدية

هل ترى أن الصناعة المالية التقليدية خرجت من أطرها وأصبحت تبحث 
ــي» باعتباره نموذجا  ــال على ذلك حرص «الوطن ــن التنوع التجاري كمث ع

للبنوك التقليدية على امتلاكه حصة كبيرة في «بوبيان»؟
قبل «الوطني» في أوائل التســــعينيات قام city bank بإنشاء سيتي 

بنك الإسلامي في البحرين وقامت بنوك أخرى كذلك بنفس التجربة.
وأشــــير إلى أنه تم إنشــــاء أول بنـــك إســــلامــــي فــي بريطـــانيا 
ISLAMIC BANK OF BRITAIN، كمــــا اتجهت مؤسســــات مالية ودولية 
عديدة، في الولايات المتحدة ســــيتي بنك وفي أوروبا HSBC، وباركليز 
وUBS وغيرها، إلى إطلاق فروع للمعاملات الإســــلامية، وهذه النماذج 
اعتبرها اكبر مثال على انتشــــار الطلب على خدمات البنوك الإسلامية 
ومدى الاهتمام العالمي المتزايد بالخدمات المصرفية الإسلامية والتنافس 

لتلبية تزايد الطلب عليها.
ومن المفترض أن تكون هذه الوحدات والمؤسســــات مستقلة وتعمل 
وفق أحكام الشريعة الإسلامية من هنا نجد أن مؤسسات عالمية سبقت 
«الوطني» في الدخول أو اقتحام الصناعة المالية الإسلامية. وحسب علمي 
فـ «الوطني» قد سعى إلى إنشاء وحدة مستقلة تابعة له ثم توجه إلى 
امتلاك بنك قائم، وكان بإمكانه بمبلغ ١٢٠مليون دينار أن يؤسس بنكا 
مستقلا تابعا له، لكن القواعد والأنظمة الموجودة المعقدة في البلد حالت 
دون ذلك، وتجربته لا تمثل سابقة فريدة وحديثة بل سبقته مؤسسات 

مالية أكثر عراقة وأقدم في العمل المالي التقليدي.
ــلامي حماية مؤسساته  ــتطاعة الاستثمار الإس رحبنا بما روج حول اس
ــركات  ــماء كبيرة لش من تداعيات الأزمة العالمية وفي نفس الوقت وجدنا أس

إسلامية سقطت ضحية الأزمة ما تفسيرك لهذا التناقض؟
دعينا نفرق بين هوية المؤسسات كونها تعمل وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية وبين كفاءة الإدارة والأداء 
وحسن اختيار نوع وتوقيت وسعر 
الفرصة الاستثمارية، فأيا كانت هوية 
الشركة إذا أخطأت وأساءت من الإدارة 
أو الاستثمار واختارت أصلا غير جيد 
فهي ستتأثر بمقدار هذا الانحراف، 
وإذا تكلمنا عن مؤسسة لها قدرة في 
اختيار استثماراتها وتعمل شرعيا 
بالتأكيد ستكون محصنة من  فهي 
أي هزات أو شوائب، وإذا كان هناك 
تضرر فهو سيكون في الحد الأدنى. 
وأنا اعتقد أن المؤسسات التي تضررت 
بالأزمة فتضررها راجع بالأســــاس 
إلى الخطأ في القــــرار الائتماني أو 
الاســــتثماري، فالضرر ســــواء كان 
أو  بالنسبة للمؤسسات الإسلامية 
التقليدية فهو راجع بالأســــاس إلى 

سوء القرار المالي والاستثماري.
أعتقد أن التكلفة المالية والإدارية 
الشركة للعمل وفق الشريعة  على 
الإســــلامية أكبر فضلا عن خيارات 
أدوات تمويل عمليات الاســــتثمار 
بواسطة البنوك أو بإصدار الصكوك 
لآجال متوســــطة وطويلــــة تعتبر 
محدودة فنحن لا نستطيع العثور 

ك  لبــنـــو ا  
تتسـابق    التقليـديـة 
لتكـون لهـا حصــة 
الصنــاعــة  فــي 
المـاليـة الإسـلامية 
كـانـت  أن  بعـــد 
أحيـانا تحـاربهـــا 

هـذه  سـنطـور   
تصوراً  «الامتياز»  لـ  السنة 
اسـتثمارياً  ونموذجـاً 
طـوال  عليـه  سـتعمل 
السنوات الخمس القادمة

علي الزبيد




